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ملخض 

تهدف هذه الدراسة الى تسليط الضوء على جهود منظمة الأمم المتحدة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر»ء وقد وضّحنا فيها 
جهود الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة في مكافحة هذه الجرائم» مبتّنين إسهامات الجمعية العامة للأمم المتحدة» المجلس 
الإقتصادي والاجتماعي» وكذا الأمين العام للأمم المتحدة في مكافحة جرائم الإتجار بالبشرء كما تحدثنا عن جهود 
الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة في مكافحة هذا النمط الإجرامي من خلال دور منظمة الهجرة الدولية وكذلك 
منظمة العمل الدولية واليونيسيف» دون أن ننسى الحديث عن جهود مجلس حقوق الإنسان في مكافحة جرائم الاتجار 
بالبشر» وختمنا دراستنا هذه بخاتمة تضمّنت بعض النتائج والتوصيات. 


الكلمات المفاتيح: الإتجار بالبشر» جهود» الأمم المتحدة» مكافحة 


Résumé 

La présente étude vise û mettre en lumiêre les efforts de l'organisation des nations unies ainsi 
que ceux de ses principaux organes dans la lutte contre le crime de la traite des @tres 
humains, elle vise aussi û mettre au jour les contributions de ['assemblée générale des 
Nations Unies, du Conseil économique et social, et du Secrétaire général de ['ONU dans la 
lutte contre ce crime. Nous traitons aussi les efforts des institutions spécialisées des Nations 
Unies telles que I1 'Organisation internationale pour les migrations, 1 Organisation 
internationale du Travail et "UNICEF dans leur lutte contre ce crime, ainsi que les efforts 
déployés par le Conseil des droits de I['homme pour lutter contre la traite des etres humains . 
En guise de conclusion nous présentons les résultats et recommandations propOosSés. 


Mots clés : Les Nations Unies, la lutte, la traite des êtres humains. 


Abstract 

The present study aims to highlight the efforts of the United Nations in its fight against human 
trade. It also aims to shed the light on the efforts of the United Nations principal organs in 
fighting against this crime. Contributions of the General Assembly of the United Nations, the 
Economic and Social Council, as well as the General Secretary of the UN in the fight against 
crimes of human trade are also discussed as well as the efforts deployed by the specialized 
agencies of the United Nations, as the International Organization for Migration, the 
international Labour Organization and the UNICEF in addition to the efforts of Human 
Rights Council. Some findings and recommendations were the conclusion of our study. 


Keywords: Efforts, United Nations, human beings trade. 
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مقدمة: 

لقد شهد القرن الماضي شكلاً جديداً من أشكال 
العبودية وهو الإتجار بالبشر)» حيث أضحت هذه 
الجريمة شكلا من أشكال الجريمة المنظمةء بل أكبر 
تجارة غير شرعية في العالم (بحسب إحصائيات 
مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة 
المخدرات حيث در هذه الجريمة دخلاً يبلغ 32 
مليار دولار سنوياء منافسة بذلك الخل الذي نره 
تجارة الأسلحة والمخدرات» ويقع كل عام آلاف 
الأشخاص ضحايا في أيدي المهربين في بلادهم 
وفي الخارج» وتمثل النساء تلثي الضحاياء حيث أن 
هناك 2.4 مليون شخص ضحايا للإتجار بالبشر)ء 
وقدرت منظمة العمل الدولية( 110 ) أرباح 
استغلال النساء والأطفال جنسياً بحوالي 28 مليار 
دولار سنوياًء فيما قذرت أرباح العمالة الإجبارية 
بحوالي 32 مليار دولار سنوياًء وذلك في تقرير لها 
عائد للعام 2009 والذي يحمل عنوان اثمن 
الإكراه"ء كما أكّدت المنظمة أن %98 من ضحايا 
الإستغلال التجاري الإجباري للجنس هم من النساء 
والفتيات» وأنّ تمَة حوالي 3 ملايين إنسان في العالم 
سنوياً للإتجار بهم» بينهم 1.2 مليون طفل» وينقل 
ما يتراوح بين 45 ألفاً و50 ألفاً من الضحايا إلى 
الولايات المتحدة الأميركية سنوياًء و إزاء كل هذه 
الأرقام المخيفة يجدر بنا طرح التساؤل التالي : ما 
الذي تبذله الأمم المتحدة للحد من جرائم الإتجار 
بالبشر؟ و ما مدى فعالية جهودها في مكافحة هذا 
اللمط الإجرامي الخطير؟ 

للإجابة عن هذه الإشكالية إرتأينا تقسيم بحثنا 
هذا إلى مبحثين وفق مايلي: 

المبحث الأول: جهود أجهزة الأمم المتحدة في 
مكافحة جرائم الإتجار بالبشر. 
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المبحث الثاني: جهود الوكالات المتخصصة 
التابعة للأمم المتحدة في مكافحة جرائم الإتجار 
بالبشر. 


المبحث الأول: جهود أجهزة الأمم المتحدة في 
مجال مكافحة الإتجار بالبشر 

نخصتص (المطلب الأول) لإسهامات الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في مكافحة الإتجار بالبشرء 
ونترك (المطلب الثاني) لدور المجلس الإقتصادي 
والإجتماعي ومجلس حقوق الإنسان في مكافحة 
الإتجار بالبشر» على أن نخصنص (المطلب الثالث) 
للتطرٌق لدور الأمين العام للأمم المتحدة في مكافحة 
الإتجار بالبشر. 
المطلب الأول: إسهامات الجمعية العامة في 
مكافحة الإتجار بالبشر 

إعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة جرائم 
الإتجار بالبشر واحدة من أهم التحديات التي ينبغي 
السعي للقضاء عليهاء وتجلى ذلك سواء من خلال 
إبرام الإتفاقيات لمكافحة الإتجار بالبشر أو من 
خلال إصدار القرارات والتوصيات التي تصب في 
خانة مكافحة هاته الجرائم أو من خلال عقد 
الإجتماعات و المنتديات. 
الفرع الأول: إسهامات الجمعية العامة في إبرام 
الإتفاقيات لمكافحة الإتجار بالبشر 

لقد أولت الجمعية العامة للأمم المتحدة عناية 
كبيرة بمسألة مكافحة الإتجار باليشر» و ذلك من 
خلال إبرام إتفاقيات تتعلق بمكافحة هذه الجرائم 
سواء من خلال مكافحة الإتجار بالبشر مباشرة أو 
من خلال كونها إحدى مظاهر الإجرام المنظم أو 
على اعتبارها ماسَّةَ بفئات معينة تشمل خصوصا 
المرأة و الطفل ومن بين أهم هذه الإتفاقيات نجد ما 
يلي: 
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. 


أ)- إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المنظمة عبر الوطنية لعام 2000: 
حظرت إتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة 

المنظمة أعمال الإستغلال و الإسترقاق التي تدخل 
في مفهوم الإتجار بالبشر) وقد تضمنت هذه 
الإتفاقية تجريم أربعة أنماط من السلوك وهي : 

- الإشتراك في جماعة أو تنظيم إجرامي. 

- غسل الأموال. 

- الرشوة و الفساد. 

- عرقلة سير العدالة(. 
ب)- إتفاقية منع التمييز ضد المرأة لعام 1979(): 

في عام 1979 صدرت إتفاقية الأمم المتحدة 
بشأن إلغاء كل أشكال التمييز ضد النساءء و ألزمت 
هذه الإتفاقية في مادتها السادسة الدول الأطراف 
بضرورة إتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان إلغاء 
تجارة النساء واستغلال الذعارة). 
ج)- إتفاقية حقوق الطفل لعام 1989(: 

عالجت إتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 عدَة 
مسائل من أجل مكافحة الإتجار بالأطفالء وكان 
طبيعياً أن نتعرض هذه الإتفاقية لمكافحة بغاء 
الأطفال واستغلالهم جنسياً» حيث نصّت المادة 34 
منها على أن تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل 
من كل أشكال الإستغلال الجنسي والإنتهاك الجنسي 
من خلال تشريعاتها الداخلية أو من خلال التعاون 
الثنائي و الجماعي مع باقي الدول وذلك من أجل 
حماية الطفل في أي مكان في العالم من إجباره على 
القيام بأيّ نشاط جنسي غير مشروع» بما في ذلك 
الأعارة و كافة الممارسات الجنسية الأخرى غير 
المشروعةء وكذلك منع وحماية الطفل من استخدامه 
في العروض والمواد الإباحية الداعرة» وذلك عن 
طريق شرائط الفيديو» أو الصور» أو عن طريق 
الإنترنت» كما حرمت الكثير من الأفعال لعل أهمها 
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حماية الطفل من الإتجار تحت ذريعة التبني(“ 
وحماية الأطفال من الإستغلال الإقتصادي' وكذا 
کو 9 
د)- الإتفاقية الدولية الخاصة بحظر الإتجار في 
الأشخاص واستغلال دعارة الغير لعام 1949": 

حظرت هذه الإتفاقية أفعال الإتجار بالنساء سواء 
بقصد الإستغلال الجنسي أو لأغراض الذعارة 
وألزمت الدول بالتحرك للقضاء عليها من خلال 
مساعدة ضحايا الإتجار بالنساء وحمايته» وكذا سن 
التشريعات والقوانين التي تثفق أحكامها مع الأحكام 
الذولية الخاصة بمنع ومكافحة الإتجار بالنساء 
وإعادة ضحايا الإتجار إلى أوطانهم» كما أعطت 
الإتفاقية السلطات المختصة وبعد التشاور مع 
جمعيات أرباب العمل والعمال إذا وجدت» إمكانية 
استبعاد بعض قطاعات الإستخدام من نطاق تطبيق 
هذه الإتفاقية» حيثما يعتري تطبيق أحكامها بعض 
الصعوبات» وثُحرّم هذه الإتفاقية الأعارة عمومًاء 
دون أدنى تفرقة بين الدعارة القسرية والدعارة 
الإختيارية. 
ه)- البروتوكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل 
بخصوص بيع الأطفال ودعارتهم والصور الخليعة 
لعام 2000. 

يُعتبر هذا البروتوكول(') أحد أهم الآليات 
والصكوك التشريعية الدولية الصادرة في إطار 
مكافحة عمليات الإتجار بالبشر وبصفة خاصة 
الواقعة على الطفلء كما أنّ هذا البروتوكول قد أتى 
ليساهم في تحقيق أغراض إفاقية حقوق الطفل 
وتنفيذ أحكامها. 

أشار البروتوكول في مقدمته إلى اعتبار الدول 
الأطراف أن القضاء على بيع الأطفال واستغلالهم 
في البغاء وفي المواد الإباحية سيتيسر باعتماد نهج 
جامع يتصذى للعوامل المساهمة في ذلك» والتي 
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تشمل التخلف والفقر والتفاوت في مستويات الّخل 
والهياكل الإجتماعية والإقتصادية الجائرة والهجرة 
والتمييز والممارسات اللأمسؤولة من جانب الكبار 
والممارسات التقليدية والنزاعات المسلّحة وكذا 
الإتجار بالأطفال» ورأى البروتوكول أن القضاء على 
هذه المشكلة سيتيسّر بمعالجة هذه الأسباب. 
و)- بروتوكول منع» قمع ومعاقبة الإتجار 
بالأشخاص ويخاصة النساء والأطفال (باليرمو) 
لعام 92000". 

يُعتبر بروتوكول باليرمو مُكمَلاً لاتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 
0 لذا یجب نفسیرہ مقترنا بها( كما يتعیّن 
تطبيق أحكام هذه الإتفاقية على هذا البروتوكول مع 
ما يقتضيه الحال من متغيرات مالم ينص على 
خلاف ذلك» وعند الإمعان في ديباجة البروتوكول 
نلاحظ عبارة أن الجمعية العامة واقتناعا منها بأنّ 
استكمال إتفاقية الأمم المتحدة ببروتوكول دولي لمنع 
وقمع ومعاقبة الإتجار سيفيد في منع ومكافحة هذه 
الجة 19 
الفرع الثاني: إسهامات الجمعية العامة في مجال 
القرارات والتوصيات 7 

تعزيرًا لجهودها المبذولة في مجال مكافحة 
الإتجار بالبشر» أصدرت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة عدَّة قرارات تصب كلها بشكل أو بآخر في 
خانة مكافحة هذا التمط الإجرامي» ويمكننا أن نذكر 
في هذا الصتدد القرار (137-58) المؤرخ في 22 
ديسمبر 2003 والمُعنون ب ا'تعزيز التعاون الدولي 
في منع الإتجار بالبشر ومكافحته وحماية ضحاياه" 
والذي تح فيه مطالبة الدول الأعضاء في المنظمة 
بتيسير ودعم التعاون الدولي لمنع ومكافحة الإتجار 
بالبشر ومعالجة ضحاياه» واعتمدت دليلاً لمناقشة 
هذه الظاهرة» طرح في موتمرها الحادي عشر لمنع 
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الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد في بانكوك (تايلندا) 
في الفترة من 28-18 أبريل 2005ء وكذا القرار 
(144-61) المؤرخ في 19 ديسمبر 2006 بشأن 
'الإتجار بالنساء والفتيات" والذي فيه تم الإقرار بأنً 
الإتجار بالبشر لا سيما النساء والفتيات بات يشكل 
هاجساً كبيراً» على الدول بذل العناية المطلوبة 
للقضاء عليه بالإضافة إلى القرار (194-63)في 
3 جانفي 2009 بعنوان 'تحسين تنسيق الجهود 
المبذولة لمكافحة الإتجار بالأشخاص" والذي أحاط 
عناية الدول بضرورة السّعي الحثيث والعمل الدؤوب 
من أجل دعم مسيرة و منظومة الأمم المتحدة فيما 
يتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر» كل هذه القرارات 
وغيرها صدرت بمناسبة تعزيز الجهود المبذدولة وحث 
الدول أعضاء الأمم المتحدة على الإلتزام بمعايير 
مكافحة الإتجار بالبشر على الصتعيد العالمي وكذا 
الأصعدة الوطنية. 

ومن ناحية تانية أولت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة إهتماماً بموضوع الإتجار بالأعضاء البشرية 
كأحد صور الإتجار بالبشر من خلال تبني القرار 
رقم 156-59 بشأن منع ومكافحة الإتجار 
بالأعضاء البشرية والمعاقبة عليه والذي تح اعتماده 
في 20 ديسمبر 2004ء حيث تضمَّن حث الدول 
الأعضاء على اتخاذ التدابير اللأزمة لمنع ومكافحة 
ومعاقبة واستئصال الأعضاء البشرية و الإتجار بها 
على نحو غیر مشروع('. 
الفرع الثالث: إسهامات الجمعية العامة في مجال 
الإجتماعات و المنتديات 

بُغية تحسين سبل التنسيق بين الدول والمنظمات 
في سبيل القضاء على الإتجار بالبشر» تقوم 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد الورشات 
والمنتديات التي تسهم في تطوير استراتيجية مكافحة 
هذه الجريمةء فعلى سبيل المثال قد أجرت الجمعية 
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العامة لأول مرة في 3 جوان 2008 مناقشة هامة 
بشأن الإتجار بالبشرء حيث أكد فيها رئيس الجمعية 
السید 'ميغيل ديسكوتو بروكمان" أنه بالرغم من 
الاتفاقات والمبادرات المدعومة من طرف الأمم 
المتحدة فإِنٌ ثمة هوة واسعة بين رسالة القانون 
والوضع على أرض الواقع» كما أكدت هذه 
المناقشة على أن أحد الشروط المبقة الجوهرية 
لنجاح جهود مكافحة الإتجار بالبشر هو التعاون 
على أوسع نطاق ممكن فيما بين الدول الأعضاء 
والمنظمات الدولية ذات الصَلة والمجتمع المدني 
والقطاع الخاص بُغية منع الاتجار بالبشر والحماية 
منه وكذا ملاحقة مرتكبيه» كما دعت عدة دول إلى 
وضع خطة عمل عالمية لدعم التنفيذ الفعّال 
لبروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع الاتجار 
بالأشخاص» ويخاصة النساء والأطفال المكمل 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
عبر الوطنية ورأت الجمعية العامة أثه من الممكن 
أن تنص خطة العمل هذه على التدابير العملية التي 
ينبغي أن تتخذها الدول الأعضاء لمعالجة الأوضاع 
التي تجعل الناس عرضة للاإتجار بالبشر ومكافحته 
وحماية الضحاياء ويمكن أن يستند إطار خطة العمل 
هذه إلى العناصر الثلاثة لمكافحة الاتجار باليشر 
وهي المنع والحماية والملاحقة القضائية» ويمكن 
النظر أيضا في عنصر رابع يتعلق بالشراكة(. 
وتؤدي الجمعية العامة أيضا دورَا مهما في 


تنسيق الإجراءات الدولية لمكافحة الإتجار 
بالأشخاص» وتيسير التنفيذ الفعال لكل من 


بروتوكول الإتجار بالأشخاص وبروتوكول مكافحة 
تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجوء 
المكملين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المنظمة عبر الوطنية لعام 2000ء فقد طلبت 
الجمعية في القرار 180/61 من الأمين العام 
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لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إدخال 
تحسينات على فريق التنسيق المشترك بين الوكالات 
الي اه من كل رر الارن اة 
وتيسير أخذ المجتمع الدولي بنهج كلي وشامل إزاء 
مشكلة اكاز ا لأفخاصن 2 . 

كما عبنت الجمعية العامة المقرر الخاص الذي 
يعنى بقضايا بيع الأطفال وبغائهم واستخدامهم في 
المواد الإباحية» وقد وضع تقارير لاستنتاجاته حول 
قضايا كثيرة» وأجرى بعثات المراقبة من أجل إجراء 
مسح للحوادث في الكثير من المناطق عبر العالم 
كما أقام ورش العمل وقدم استشارات» وهو يُنسّق مع 
المنظمات غير الحكومية إمّا مباشرة أو عن طريق 
مركز حقوق الإنسان(» وفي عام 1999 قام 
المقرر الخاص ببيع وبغاء الأطفال واستغلالهم في 
المواد الإباحية بإجراء دراسة وإعداد التقرير 
)E/CN.4/1999/71/.1(‏ الئخصّص اساسا 
للاتجار بالأطفال في منطقة جنوب شرق آسياء أكد 
فيه أن ست دول من شبه الجزيرة في جنوب شرق 
آسيا (الصين» وكمبودياء ميانمار وفيتنام ولاوس 
وتايلاند) تُعتبر منطقة نشطة من طرف عصابات 
الإتجار في النساء و الأطفال. 

كما عيّنت الجمعية العام للأمم المتحدة مُقرّر 
خاص بشأن العنف ضد المرأة وأسبابه ونتائجه 
(وذلك على اعتبار أنٌ الكثير من حوادث العنف 
ضد النساء تكون بمناسبة الإتجار بهنً)» ویرگز 
المقرر في ولايته على الفتيات فضلاً عن النساء 
وله مهام مشابهة إلى المقرر الخاص المعني ببيع 
الأطفال» وتشغل السيدة راديكا كوماراسوامي 
(lSiY a) (Radhika Coomaraswamy)‏ 
منذ عام 1994 هذا المنصب» وقد نشرت 14 
تقريراً حتى الآن» وفي عام 1995ء أنشأت لائحة 
تضم جميع أشكال الإعتداء الجنسي مؤكدة فيها أن 


القواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون 


النساء الشابات يتعرّضن للإعتداء الجنسي في جميع 
المجتمعات» وفي عام 1996 ركگزت في تقريرها 
على العنف المنزلي وعلى الضحايا من القوات 
المسلحة» بما في ذلك الشباب الفتيات(°. 


المطلب الثاني: دور المجلس الإقتصاد ي 
والإجتماعي ومجلس حقوق الإنسان في مكافحة 
الإتجار بالبشر 


على اعتبار اهما من بين أهم أجهزة الأمم 
المتحدة التي لها باغ كبير في حماية حقوق 
الإنسان» فإنَ المجلس الإقتصادي والاجتماعي 
ومجلس حقوق الإنسان يقومان بدور كبير لا يمكن 
إغفاله في مكافحة الإتجار بالبشرء لذا فإِتنا 
سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق لهذا الدورء 
وعليه فإتنا سنتطرق بداية إلى دور المجلس 
الإقتصادي والإجتماعي في مكافحة الإتجار بالبشر 
(الفرع الأول) على أن نتطرّق بعد ذلك إلى دور 
مجلس حقوق الإنسان في مكافحة الإتجار بالبشر 
(الفرع الثاني). 
الفرع الأول: دور المجلس الإقتصادي والإجتماعي 
في مكافحة الإتجار بالبشر 

باعتباره الجهاز الذي يقوم- وبتفويض من 
الجمعية العام للأمم المتحدة- بتنسيق الجهود 
الإقتصادية والإجتماعية للأمم المتحدة ووكالاتها 
المتخصصة ويتولى تقديم التوصيات فيما يخص 
المسائل المتعلقة بالتنمية والتجارة الدولية والثروات 
الطبيعية وحقوق الإنسان ووضع المرأة والسكان 
ومكافحة الجريمة وعدد آخر من المشاكل 
الإقتصادية والإجتماعيةء فإِنٌّ للمجلس إسهامات 
عديدة فيما يخص مكافحة الإتجار بالبشر باعتبارها 
إحدى الجرائم الدوليةء ونظرًا لما تُخلفه من مشكلات 
إقتصادية واجتماعية» وحول ما قام به المجلس 
الإقتصادي والاجتماعي يمكن التطرق إلى ما يلي. 
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أولا:إصدار القرارات ذات العلاقة بمكافحة الإتجار 
بالبشر 

يمكن الحديث عن مشروع القرار” المقدم إلى 
المجلس الإقتصادي من طرف ممل بيلاروس»ء 
والذي تبتّاه المجلس الإقتصادي والإجتماعي فيما 
بعد وأكّد فيه أن على جميع الدول أن تنفذ بصورة 
تامة أحكام قرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي 
7 المعنون”” تعزيز التعاون الدولي على 
منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية 
ضحاياه““ كما دعا المجلس الحكومات والمنظمات 
الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني أن 
تعالج» ضمن جملة أمورء العوامل الإقتصادية 
والإجتماعية التي تنمَّي الإتجار بالأشخاص وثشجع 
عليه» وإلى أن تكفل إعادة تأهيل ضحايا الإتجار 
بالبشر بدنيا ونفسيا واجتماعياء من خلال توفير ما 
يلي: 
- الإسكان اللائق لضحايا الإتجار بالأشخاص. 
- المشورة والمعلومات وبخاصة فيما يتعلق بحقوقهم 
القانونية بلغة يمكن لضحايا الإتجار بالأشخاص 
فهمها. 
- المساعدة الطبية والنفسية والمادية لهم. 
- فرص العمالة والتعليم والتدريب لهم. 
ثانيا: تشكيل فريق عمل معني بالإتجار بالأطفال 
وبغانهم 

شكل المجلس الإقتصادي والإجتماعي للاأمم 
المتحدة بالتنسيق مع مجلس حقوق الإنسان فريق 
عمل يُدعى الفريق العامل المعني بالاتجار بالأطفال 
ويغائهم» وقد كان هذا الأخير مسوولاً عن دراسة 
مسألة الإستغلال الجنسي للأطفال وتقديم توصيات 
من أجل القضاء على هذه الظاهرة» وقد صوّت 
الفريق في عام 1992 على قرار تحت عنوان 
'برنامج عمل لمنع بيع الأطفال واستخدامهم في 


القواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون 


البغاء والمواد الإباحية ٠"‏ ويحدد البرنامج قائمة من 
المبادئ التوجيهية التي تحكم مستقبل المبادرات في 
هذا المجال» بالإضافة إلى توضيح الأهداف التي 
ينبغي على الدول الأعضاء أن تلتزم بتحقيقها(. 
الفرع الثاني: دور مجلس حقوق الإنسان(”) في 
مكافحة جرائم الإتجار بالبشر 

يَخلّْفُ المجلس لجنة حقوق الإنسان التي 
اخثتمت أعمالها في 16 مارس 2006ء و العضوية 
في المجلس مفتوحة أمام كل الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة» ويتالف من 47 دولة تنتخب من 
أغلبية أعضاء الجمعية العامة بالإقتراع السري 
المباشر ويستند في عضويته إلى التوزيع الجغرافي 
العادل» تمتد فترة ولاية الدول الأعضاء لمدة 3 
سنوات ويقع مقر المجلس في جنيف ويجتمع 
بانتظام طوال العام بناءًا على طلب من أحد 
أ عا خی سک ت عتا ال 

إن من بين أهم المهام المُسندة إلى مجلس حقوق 
الف م غا 4 اتا اة حرف 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جميع مهامها 
ومسؤولياتها(”» ولعلٌ من أبرز هذه المهام هو 
تشجيع الدول على تنفيذ تعهداتها تجاه مسألة حقوق 
الإنسان وجميع المسائل المرتبطة بهاء وكذا نقديم 
توصيات تهدف إلى تطوير القانون الدولي لحقوق 
الإنسان» وبالفعل فقد قذم مجلس حقوق الإنسان 
الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل 
خلال دوراته من الثالثة إلى التامنة التي عقدت فيما 
بین دیسمبر 2008 و ماي 2010ء توصيات بشأن 
منع الإتجار بالبشر ولا سيما النساء والأطفال في 
5 بلدا من البلدان ال96 التي كانت قيد الدراسة 
مُشددا على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود من قبل 
الدول بغية منع الإتجار بالبشر وحماية ضحاياء(. 
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وقد اعتمد المجلس في دورته السابعة القرار 
7 بشأن حقوق الطفل» الذي يدعو جميع الدول 
إلى اتخاذ جميع التدابير اللأزمة للقضاء على 
الإتجار بالأطفال وتجريمه» وإلى زيادة التعاون لمنع 
إنشاء شبكات الإتجار بالأطفال وتفكيكهاء وتلبية 
أحتاجات لخا 0 كا ظلب. المجاسن. عل 
وجه التحديد من المقرر الخاص إجراء مزيد من 
التحليل للأسباب الجذرية لبيع الأطفال وبغاء 
الأطفال ومختلف الأفعال التي تنطوي على مواد 
إباحية للأطفالء ودراسة جميع العوامل التي تسهم 
في هذه الظاهرة» وتقديم توصيات بشأن الطرق 
العملية لمنعها ومكافحتهاء كما طلب من المقرر 
الخاص أيضا الحصول على معلومات أو شكاوى 
بشأن انتهاكات مزعومة للبروتوكول الإختياري 
لاتفاقية حقوق الطفل بخصوص بيع الأطفال 
ودعارتهم والصور الخليعة لعام 2000 من قبل 
التنظمات غير الحكومية والحكرمات :وى الأفراة(: 
كما اعتمد المجلس في دورته التاسعة القرار 5/9 
بشأن حقوق المهاجرين شجّع فيه الدول على ضرورة 
سن قوانين واتخاذ التدابير بغية مكافحة الإتجار 
بالمهاجرين وتهريبهم“ء كما واصل المجلس اعتماد 
المقررين المعينين(” من طرف لجنة حقوق الإنسان 
(سابقا)» وقام بتعيين مقرر ثالث خاص معني 
بأشكال الرق المعاصرة بما في ذلك أسبابها وعواقبها 
بموجب قراره 14/7 المؤرخ في 28 سبتمبر 2007ء 
وقد أصدر هولاء المُقرّرون الثلاثة عدَة توصيات 
فيما يخص المهام المُسندة لهم» فعلى سبيل المثال 
أوصى المقرر الخاص المعني بالإتجار بالأشخاص 
وبخاصة النساء والأطفال بأن تقوم الدول بتأمين 
إستفادة جميع ضحايا الإتجار بالبشر من الدعم 
والمساعدة المتخصصين بغض النظر عن وضعهم 
بالنسبة لقوانين الهجرة» وأوصى أيضا ألا يكون 


الواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون 


للتدابير المتخذة لمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته 
أي تأثير سلبي على حقوق الإنسان الذين وقعوا 
ضحية له وعلی کرامتهم» كما أوصى بإنشاء هيئات 
رصد إقليمية يمكن أن تقوم بانتظام باستعراض تنفيذ 
الصكوك المعيارية وخطط العمل وتقديم التوصيات»› 
كما قد طلب المجلس في قراره 14/6 أن يقوم 
المقرر الخاص المعني بأشكال الرّق لدى أدائه 
لمهامه بطلب وتلقي وتبادل المعلومات عن أشكال 
الرّق المعاصرة مع الحكومات» وهيئات المعاهدات» 


والمنظمات الحكومية الدوليةء والمنظمات غير 


الحكومية» وغيرها من المصادر المعنية» بما فيها 
المعلومات المتعلقة بممارسات الرق . 
المطلب الثالث: دور الأمين العام للأمم المتحدة في 
مكافحة الإتجار بالبشر 

يتجلّى دور الأمانة العامة للأمم المتحدة في 
مكافحة الإتجار بالبشر من خلال التقارير التي 
يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة بين الفينة 
والأخرى» وذلك بهدف الحثٌ على مكافحة هذا النمط 
الإجرامي الذي استشرى موَدَراً بشكل لافت للانتباه 
وكذا من خلال ما يقوم به مكتب الأمم المتحدة 
المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمانة العامة 
لمكافحة هذه الجريمة باعتبارها جريمة منظمة. 
الفرع الأول: تقارير الأمين العام للأمم المتحدة 
لمكافحة الإتجار بالبشر 

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقاريره إلى 
مختلف أجهزة الأمم المتحدة» ففي عامي 2007- 
8 قم الأمين العام للأمم المتحدة عددا من 
التقارير إلى الجمعية العامة وإلى المجلس 
الإقتصادي والإجتماعي تتناول موضوع الإتجار 
بالبشر وتتضمن توصيات لمنعه وحماية 
ضحاياهء فهناك متلا التقرير الرابع للأمين العام 
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المتعلق بالإتجار بالنساء والفتيات ( ۸/63/215) 
المنشور في 4 أوت 2008 والذي يسلط الضوء 
على حقيقة أن اعتماد نهج شامل متعدد 
التخصصات يراعي الاعتبارات الجنسية ويشمل 
جميع أصحاب المصلحة وذوي الصتلة هو أمر 
ضروري من أجل إحراز تقدم في منع ومكافحة 
الإتجار بالنساء والفتيات"ء أمًا تقرير الأمين العام 
بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد 
الطفل )£/٤۸.6/2007/2(‏ فقد وجّه فيه الإنتباه 
إلى ما تخضع له الفتيات أثناء حالات التزاع وما 
بعد التزاع من تمييز وعنف بما في ذلك الإتجار 
بهن . 

كما قذم الأمين العام تقريرا بشأن تحسين تنسيق 
الخهرة الذرلة ‏ لكافكة اناز :مالاشاك 3 
كر فيه التأكيد على الدور الهام الذي تقوم به 
الجمعية العامة في تنسيق العمل الدولي لمكافحة 
الإتجار بالبشرء و تيسير التنفيذ الفعًال لبروتوكول 
باليرمو هذا ناهيك عن الدراسات المُقدمة من طرف 
الأمين العام بين الفينة والأخرى والتي تخص 
مواضيع لها علاقة مباشرة بالإتجار بالأشخاص(*ء 
وسعياً لمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر» افتتح 
الأمين العام للأمم المتحدة في 2010/10/04ء 
صندوق الأمم المتحدة الإستثماني للتبرعات لضحايا 
الإتجار بالأشخاص» وهو واحد من أهم عناصر 
خطة عمل الأمم المتحدة العالمية الجديدة لمكافحة 
الإتجار بالأشخاص التي اعتمدتها الجمعية العامة 
في جويلية 2010ء ويقدم الصندوق معونات 
إنسانية ومساعدات قانونية ومالية إلى ضحايا 
الإتجار بالبشر بهدف إنقاد المزيد من الضحايا 
ومساندتهم مع توسيع نطاق المساعدة التي ينالونها. 

وفي إجتماع خاص للجمعية العامة في 
3/)/›)/,)/, دعا الأمين العام للأمم المتحدة الدول 


القواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون 


الأعضاء إلى زيادة جهودها لمنع الإتجار بالبشر 
وحماية ضحاياه» وقال خلال النقاش: "عندما 
المُهرّبون التهديدات والأسلحة» علينا 
الإستجابة بالقوانين والمحاكمات"'» كما شدد الأمين 
العام في تصريحاته على ضرورة أن تعالج البلدان 
العوامل المختلفة التي تؤدي إلى الإتجار بالبشر مثل 
الفقر الذي يرغم الأسر على بيع أطفالها للمهربينء 
كما أشار إلى الهجرة بوصفها أحد العوامل المرتبطة 
بهذه القضيةء مما يتطلب من الدول اتخاذ إجراءات 
بشأن السياسات التي تعالج الوضع(“. 
الفرع الثاني: جهود مكتب الأمم المتحدة للمخدرات 
والجريمة ) (UN0DC‏ 

يُعتبر مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات 
والجريمة جهازا تابعا للأمانة العامة للأمم المتحدة 
مقرّه في مكتب الأمم المتحدة في فييناء تأسُس عام 
7 من خلال اندماج برنامج الأمم المتحدة 
للمراقبة الدولية للمخدرات ومركز منع الجريمة 
الدولية التابع للأمم المتحدة» وأصبحت تسميته 
مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمةء 


یستخدم 


وقد تح تحديد أهداف ومجالات عمله في استراتيجيته 
للفترة 2011-2008 حيثٿث تتمتل مهمته في 
مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق الأمن والعدالة 
للجميع من خلال جعل العالم أكثر أمنا من 
المخدرات والجريمة والإرهاب وبما أن مكافحة 
الجريمة هو واحد من الأهداف الإنمائية للألفيةء فإِنَ 
المكتب يسترشد في عمله بمجموعة من الصكوك 
القانونية الدولية(““. 

يسعى المكتب لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر 
وذلك على اعتبارها تشكل جرائم عبر وطنية تدخل 
ضمن استراتيجيته لمكافحتها» حيث يساهم المكتب 
في مساعدة الدول في جهودها الرامية لمكافحة 
الإتجار بالبشر وحماية الضحايا وملاحقة الجناة 
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كما يساعد المكتب الدول في تشريع قوانين 
واستراتيجيات“ شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر 
والمساعدة في تنفيذها ويقدذم المساعدة من خلال 
تطوير القدرات والخبرات المحلية والأدوات اللازمة 
لتشجيع التعاون الذولي في التحقيقات والملاحقات 
القضائيةء وحسبُنا أن نشير في هذا الصتّدد إلى أنه 
وبالتعاون مع شركاء دوليين في مكافحة الإتجار 
بالبشر» تمن المكتب من وضع قانون نموذجي 
لمساعدة الدول الأعضاء في صياغة تشريعاتها 
الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر» ويتكيف هذا 
القانون مع احتياجات كل دولة بغض النظر عن 
تقاليدها الوطنية أو ظروفها الإجتماعية والإقتصادية 
والتقافية والجغرافية» كما لا يغطي مسألة تجريم 
الإتجار بالبشر فقط بل جوانب مختلفة لمساعدة 
الضحايا وإاقامة تعاون فعَال بين الدول والمنظمات 
غير الحكومية“. 

وينفذ المكتب مشاريع في ما يزيد على ثمانين 
بلدا في أفريقيا وآسيا وأوروبا الوسطى والشرقية 
والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينيةء ويعمل بشكل وثيق 
مع السلطات الوطنية من أجل وضع سياسات 
وخطط عمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص وإنشاء 
البُنى التحتية اللأزمة لذلك» وشمل هذا العمل إطلاق 
إطار العمل الدولي لتنفيذ بروتوكول باليرمو لمنع 
معاقبة ومكافحة الإتجار بالأشخاص لا سيما النساء 
والأطفال لعام 2000 في نيويورك يوم 9 أكتوبر 
9 ويُعتبر إطار العمل هذا - وهو ثمرة عمل 
طائفة واسعة من الهيئات المشاركة في مكافحة 
الاتجار بالأشخاص- لتقديم المساعدة 
الق دة حصا لرن .ذخ ,الول 
الأطراف في اتخاذ إجراءات عملية لتيسير تنفيذ 
بروتوكول الإتجار بالأشخاص. 


أداة 


القواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون 


يمكن الإشارة إلى أن أهم مبادرة ساهم فيها 
المكتب بُغية مكافحة الإتجار بالبشر» هي المبادرة 
العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر 0N.61۴٣‏ والتي 
تضم كل الفئات في القطاع الخاص والمجتمع 
المدني ووسائل الإعلام و كذا الرأي العام» متخذة 
القلب الأزرق شعارًا لهاء ويتقلد المكتب مهمة القيادة 
لفريق من الوكالات والمنظمات الدولية التابعة للأمم 
المتحدة وغيرها من المنظمات الأخرى التي تسعى 
لمكافحة الإتجار بالبشر(5). 

وفيما يتعلق بتهريب المهاجرين و الإتجار بهم 
نشر المكتب في عام 2006 تقريرًا حول الجريمة 
المنظمة والهجرة غير المشروعة من إفريقيا إلى 
أوروبا» تطرّق فيه لتتبّع الروابط بين الهجرة غير 
المشروعة و شبكات الإجرام المنظّم وطريقة عمل 
هذه الشبكات» كما أسّس المكتب - بالتعاون مع 
شركائه في مكافحة الإتجار بالبشر- برنامجا اسمه 
)1.M12p(‏ مخصص لتبادل المعلومات و التحليلات 
بشأن تدفقات الهجرة» هدفه الأساسي هو دعم 
الجهود المبذولة لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار 
بهم على المستويات الدولية والإقليمية في إفريقيا 
والشرق الأوسط و أورويا) » كما يُطوّر المكتب 
بالتعاون مع الإنتربول والأوروبول وبتمويل من 
الإتحاد الأوروبي وحدات تدريبية في مجال الوقاية 
ومكافحة الإتجار بالمهاجرين من خلال سلسلة من 
الإجتماعات لفرق من الخبراء ومسؤولي إنفاذ 
القوانين والمدعين العامين داخل الدولء هذه الدورات 
لا تستهدف الدول فقط بل المنظمات غير الحكومية 
كذلك» فقد نظّم المكتب دورة توجيهية لشركائه من 
المنظمات غير الحكومية بشأن إقامة شراكات مع 
الشركات تهدف إلى إعادة تأهيل ضحايا الإتجار 
بالبشر و إقامة برامج الوقاية على صعيد المجتمعات 
المحلية(2. 
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المبحث الثاني: جهود الوكالات المتخصصة التابعة 
للأمم المتحدة في مكافحة الإتجار بالبشر 

تجد الوكالات المتخصّصة أساسها القانوني في 
نص المادة 57 من ميثاق الأمم المتحدةء» حيث 
لم يقتصر الأمر على ميثاق الأمم المتحدة في إبراز 
الإهتمام بتحقيق الحقوق والحريات الأساسية للإنسان 
واّما عبرت مواثيق الوكالات المتخصصة التي 
أت بد قاو الم المتحدة بتكل أو باكر عن 
هذا الإهتمام والحرص على تنفيذهء ونظرًا لكثرة 
الوكالات المتخصّصة وإسهاماتها في مجال حقوق 
الإنسان» فإئنا إرتأينا أن نخصتص (المطلب الأول) 
للحديث عن دور منظمة الهجرة الدولية في مكافحة 
الإتجار بالبشرء (المطلب الثاني) للحديث عن دور 
منظمة العمل الدولية في مكافحة الإتجار بالبشرء 
(المطلب الثالث) دور اليونيسيف في مكافحة 
الإتجار بالبشر. 
المطلب الأول: دور منظمة الهجرة الدولية في 
مكافحة الإتجار بالبشر 

تأسّست منظمة الهجرة الدولية عام 1951 وكانت 
قبل هذا التاريخ عبارة عن لجنة تسمى اللجنة 
الحكومية الدولية للهجرة الأوروبيةء تم خلفتها منظمة 
الهجرة الدوليةء غير أن دستورها تم تأسيسه في 19 
أكتوبر 1953 و دخل حيّز التفاذ في نوفمبر 1954 
وجزء من دستورها تم تعديله في عام 1989 تتمتع 
المنظمة الدولية للهجرة بالشخصية القانونية» ومقرها 
في جنيف وتضحَ في عضويتها 127 دولة(5). 

لقد اختار مكتب شؤون السكان و اللاجئين 
والهجرة بوزارة الخارجية الأمريكية المنظمة الدولية 
للهجرة كأول شريك له في تطبيق برامج مكافحة 
الإتجار بالبشرء وما تح ذلك إلا نظراً للخبرة الميدانية 
المكثفة لدى المنظّمة في هذا المجال؟ ويناءاً على 
العلاقة الوطيدة بين جرائم الإتجار بالبشر و تهريب 


القواصل في الافتصاد والإدارة والقانون 


المهاجرين» فإِنَ مكافحة الإتجار بالبشر قد أخذت 
حيرا كبيراً من عمل المنظمةء لذا تشمل جهود 
المنظمة العديد من الإجراءات منها: 
الفرع الأول: تقديم العون للضحايا 

تقوم منظمة الهجرة الدولية بتقديم العون لكل 
ضحايا الإتجار بالبشر» من حماية و رعاية طبية 
وإعادة تأهيل جسدي ونفسي» وكذا حماية حقوق 
هؤلاء الضحايا الإنسانية والقانونية و إتاحة الفرصة 
أمامهم للإندماج مرة أخرى في مجتمعاتهء°7 
معتمدة في ذلك على ثلاث مبادئ أساسية وهي 
احترام حقوق الإنسان الخاصة بالضحايا و كذا 
الحالة الصحية والعقلية والإجتماعية لكل فرد على 
حدى و للمجتمع ككل وكذا الإستدامة من خلال بناء 
القدرات للمؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع 
المدني(“). 

إِنَّ الإندماج في المجتمعات مهم جدا لأنه يحمي 
الضحية من الوقوع مرة أخرى في حبائل الإتجار 
بالبشر بسبب ضعفها وهشاشة موقفهاء وتأخذ 
مساعدة الضحايا على الإندماج أشكالاً كثيرة تشمل 
التدريب المهني» إيجاد فرص عمل ووظائف 
مدعومة» توفير القروض الصغيرة لتهيئة الفرصة 
أمام هؤلاء الضحايا للقيام بأنشطة نر عليهم دخلا 
لذلك فقد جعلت المنظمة من الإندماج في 
المجتمعات إحدى أولوياتها”» فمنذ عام 2003 
قامت المنظمة بمبادرات لإعادة التأهيل الإجتماعي 
والإقتصادي لنحو 500 امرأة وفتاة هندية متجر بهن 
لأغراض جنسية(. 

وبناءا على تقرير منظمة الهجرة الدولية عن 
الإتجار بالبشر لعام 2012ء فإئه قد تح تقديم العون 
والمساعدة ل 5498 ضحية عبر لعالم في العام 
1 منهم 1606 حالة في أوروباء 1049 حالة 
في جنوب ووسط آسياء 984 حالة في نصف الكرة 
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الأرضية الغربي» 860 حالة في شرق آسيا والمحيط 
الهادي» 696 حالة في الشرق الأوسط و 303 حالة 
في إفريقيا وكانت نسبة الأطفال دون 18 سنة تشكل 
حوالي ثلث العدد الإجمالي بمعدل 36 % بينما في 
باقي التلثين كانت نسبة النساء تزيد عن نسبة 
الرخال (61, 

وعلى اعتبار أن الأطفال هم أكثر الفئات تعرضاً 
للإتجار» فكثيراً ما يجدون أنفسهم في مواقف تسهّل 
تعرضهم لهذه الجريمةء فإِنٌ المنظمة تقوم في الوقت 
الراهن بتتفيذ العديد من البرامج لمساعدة هولاء 
الضحاياء فمثلا في غانا أنقذت المنظمة وشركاؤها 
أكثر من 530 ضحية قام أهلهم و ذووهم ببيعهم 
بسبب الفقر والحرمان للصيادين المتمركزين على 
بحيرة فولتا حيث قامت المنظمة بتوفير التدريب 
اللأزم والقروض الصغيرة للصيادين لمساعدتهم على 
تحسين أدوات الصيد وتقنيات الصيد وبالتالي ينتهي 
احتياجهم إلى الإستعانة بالصغار في أعمال 


الد (62. 
الفرع الثاني:إجراء الأبحاث حول ظاهرة الإتجار 
بالبشر 


عام 199 مم ا 2012 
قامت المنظمة بتنفيذ ما يقارب 500 مشروع في 85 
لاغ ا 15000 ا 
أجرت المنظمة أبحاثا كمية ونوعية حول ظاهرة 
الإتجار بالبشر بهدف تقديم معلومات تعرز عملها 
وعمل الآخرين في هذا المجالء ويتركز الإهتمام 
على نواح بعينها كطرق واتجاهات الإتجار بالبشر 
ومسبباته وعواقبه على الأفراد و المجتمعات» وكذلك 
يتركز الإهتمام على بنية المجموعات الإجرامية 
المنظمة ومواقعها وطريقة عملهاء وفيما يتم الجزء 
الأكبر من هذه الأبحاث على الصعيد الوطني» تقوم 
المنظمة الدولية للهجرة بجمع البيانات حول الإتجار 


الواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون 


بالبشر وتحليلها من المنظور الإقليمي من أجل 
تعزيز التعاون بين الدول في محاربة الظاهرة(. 
الفرع الثالث: إجراء حملات التوعية و النشر 

إعمالاً لمبدأً 'الوقاية خير من العلاج'» تقوم 
منظمة الهجرة الدولية بحملات توعية في بلدان 
المصدر والمقصد على حد سواء وذلك بهدف نثقيف 
العامة من الناس حول ظاهرة الإتجار بالبشر 
وتشجيعهم على الإبلاغ عن الحالات التي يشكُّون 
فا وكا روي التجمرعات الشفة المعزضةة لهذا 
الخطر بالمعلومات الضرورية اللأزمة لحماية أنفسهم 
من جميع أساليب الإستقطاب التي يستخدمها 
المتاجرون“» وكذا استخدام وسائل الإعلام 
الضخمة بغية وصول المعلومات بسرعة إلى أكبر 
عدد ممكن من الأشخاص» لذا نجد المنظمة تنسق 
مع وسائل الإعلام المحلية والدولية باستخدام رسائل 
ذات مستوى ثقافي رفيع موجَّهة بالأساس لكل فئات 
المجتمع(°. 
الفرع الرابع: التنسيق مع المؤسسات الحكومية في 
مجال بناء القدرات الوطنية 

لقد تم إدراج مكافحة الإتجار بالبشر ضمن 
جدول أعمال المنظمة الدولية للهجرة» فمكتب 
المنظمة شكَل منذ منتصف التسعينات حلقة وصل 
بين الهيئات الوطنية والدولية» كما أن عملها كان 
على عدة جبهات (الهجرة غير المشروعة والإتجار 
بالبشر وتجريم تجارة المخدرات)» لذا فقد تم 
الإعتراف الدولي بها كمنظمة خبيرة خصوصاً في 
قضايا الهجرة (لا سيما فيما يتعلق بتجميع 
الإحصاءات المتعلقة بتدفقات الهجرة غير الشرعية 
والإتجار بالبشر)» بالإضافة إلى وضعها 
كمنظمة دولية تشكل وسيطا بين الفاعلين الدوليين 
والمحليين في الميدان» وبين الحكومات والمنظمات 
غير الحكومية»ء فالمنظمة الدولية للهجرة تعتبر من 
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الرواد في مجال تطوير تعاون متعدد المستويات»› 
وتعتمد في عملها على مبدأ ضرورة تأسيس سياسة 
شاملة لمكافحة الإتجار بالبشز وحماية الضحاي(6. 

تعمل المنظمة على بناء قدرات المؤسسات 
الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني من خلال 
التعاون التقني مع هذه المؤسسات لرفع مستوى 
مواجهة التحديات التي تفرضها ظاهرة الإتجارء 
وشفل. .هذا اذام تنري المتظمات. غير الك نة 
وكذا المسؤولين الحكوميين متل رجال الشرطة» 
وتقديم المساندة التقنية في تطوير التشريعات 
والسياسات والإجراءات لمحاربة الإتجار بالبشرء 
بالإضافة إلى رفع مستوى البنية التحتيةء وقد 
أصدرت المنظمة الكثير من الكتيبات الموجّْهة 
لجميع فئات المجتمع ومختلف مشاربهم إبتداءاً 
بالمؤسسات الحكومية كالبرلمان والشرطة ومرورًا 
بالمنظمات غير الحكومية ووصولاً إلى الضحايا في 
e‏ 

كما طورت المنظمة في عام 2000 أداة قياسية 
لإدارة بيانات مكافحة الإتجار بالبشر وجربتها على 
أرض الواقع» حيث تعد هذه الأداة أكبر قاعدة 
بيانات تحتوي معلومات رئيسية عن ضحايا الإتجار 
بالبشر في العالم» وتعمل وحدة قياس مكافحة 
الإتجار بالبشر على تسهيل إدارة عمليات منظمة 
الهجرة الدولية من حيث تقديم المساعدة المباشرة 
للضحايا ونقلهم واعادة إدماجهم وكذلك إجراء مسح 
لمعاناتهم من خلال نظام تتم إدارته مركزياء 
وبالمقابل يعزز هذا النظام قدرات البحث وعملية فهم 
المسببات وعواقب الإتجار» ويعمل كمخزون معرفي 
مكڑس لإعداد الإحصائيات والتقارير المفصلة 
والأبحاث المعرفية وتطوير البرامج و رسم السياسات 
لمكافحة الإتجار بالبشر(. 


القواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون 


وحسبُنا أن نشير - ونحن بصدد الحديث عن 
إسهامات المنظمة في مجال بناء قدرات الدول- إلى 
إنشاء أول مأوى إقليمي للنساء والفتيات ضحايا 
الإتجار بالبشر في مصر في ديسمبر 2010ء هذا 
المأوى الذي يكمن الهدف من وراء إنشائه في 
مساعدة الضحايا من الفتيات و النساء المصريات 
وغيرهن"» كما اضطلعت المنظمة بالكثير من 
الأنشطة في إطار مشاريع تتعلق بمكافحة الإتجار 
بالبشر في وزارات العدل والشؤون المحلية والداخلية 
والرعاية الإجتماعية و التنمية بالإضافة إلى أنشطة 
مع الكثير من الجهات الفاعلة في المجتمع المدنيء 
كما تتعاون المنظمة في سياق عملها مع مؤسسات 
أخرى كالجمعيات الوطنية للصليب والهلال الأحمر 
والمؤسسات الدينية بوصفها شريكة في تنفيذ مشاريع 
مكافحة الإتجار بالبشر (. 
المطلب الثاني: جهود منظمة العمل الدولية 
(011) في مكافحة الإتجار بالبشر 

ات هه ال مرت معا هة الا اه 
9 ويُشكّل دستورها الجزء الثالث عشر من 
معاهدة فرساي كمنظمة مستقلة بذاتها, ثم أصبحت 
وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة بموجب إتفاقية 
الوصل التي تم إبرامها بين منظمة العمل الدولية 
والمجلس الإقتصادي 
1948 . 

تشكّل عمالة الأطفال أحد أخطر أوجه جرائم 
الإتجار بالبشرء وتشير إحصائيات منظمة العمل 
الدولية إلى وجود حوالي 250 مليون طفل في العالم 
تتراوح أعمارهم بين (كو14) عاما يعملون في ظل 
ظروف خطيرة وفي أعمال شاقةء حيث يعمل الطفل 
في ماليزيا حوالي 17 ساعة يوميا في مزارع المطاط 
وفي تنزانيا يعمل الأطفال في مجال البناء وفي 
الفلبين يعملون في صيد الأسماك وهي مهنة محفوفة 


والإجتماعي وذلك سنة 
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بالمخاطر“ من هنا لم تذخر منظمة العمل 
الدولية جهدا في محاولة القضاء على هذه الظاهرة 
فلقد تم اعتبار إلغاء عمالة الأطفال كواحد من أربعة 
أهداف رئيسية لمنظمة العمل الدولية. وتم في البداية 
اعتماد اتفاقية 1919 بشأن الحد الأدنى للسن 
(الصناعة) (الإتفاقية رقم 5) في أول دورة لمؤتمر 
العمل الدولي. 

ويمكن تمييز ثلاثة مراحل في إطار الجهود 
المبذولة لإلغاء عمل الأطفال في إطار منظمة 
العمل الدولية فالمرحلة الأولى استمرت منذ عام 
9 لغاية عام 1973ء وفيها سعت منظمة العمل 
الدولية إلى التأثير في الأنظمة والممارسات المتعلقة 
بعمل الأطفال في الدول أعضاء المنظمة بصورة 
رئيسية» الإتفاقيات الدولية 
والتوصيات المتعلقة لا سيما بالحد الأدنى لسن 
القبول في العمل» والمرحلة الثانية بدأت بعد عام 
9 وخاصة منذ عام 1983ء عندما قدم المدير 
العام لمنظمة العمل الدولية تقريره إلى مؤتمر العمل 
الدولي تحت عنوان "عمالة الأطفال" وركزت 
منظمة العمل الدولية فيها على حملات التوعية 
والتأثير على الرأي العام ونشر المعلومات عن 
شكال عمل الأطفالء وبدأت المرحلة التالثة في 


وذلك بغية تبني 


بداية سنوات التسعينات أين تضمَنت المساعدة 
التقنية المباشرة للحكومات ولا سيما من خلال 
البحوث الملموسة5. 
ولا شك أن أهم ما قامت به المنظمة من جهود 
في مجال مكافحة عمالة الأطفال يشمل: 
الفرع الأول: إبرام إتفاقيات الحد الأدنى لسن العمل 
كان القضاء على عمل الأطفال من أبرز 
الأهداف التي سعت منظمة العمل الدولية لتحقيقها 
منذ نشأتها عام 1919ء ومن الأدوات الرئيسية التي 
اعتمدتها المنظمة بمرور الزمن لتحقيق هذا الهدف 


القواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون 


اعتماد ومراقبة معايير عمل ثحدد مفهوم الحد الأدنى 
لسن العمل أو الإستخدام» وقد كان ذلك من خلال 
إصدار المنظمة للعديد من الإتفاقيات التي تعالج 
شؤون العمل المختلفة منها الإتفاقيات التمانية التي 
تمثل المعايير الأساسية لحقوق الإنسان في العملء 
كان آخرها الإتفاقيتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن 
الح الأدنى لسن ا و الإتفاقية رقم 182 
لسنة 1999 بشأن أسواً أشكال عمل الأطفال7. 
سنعرّج باختصار على الإتفاقيتين . 

أولا: إتفاقية العمل الدولية رقم 7138 

تهدف هذه الإتفاقية على المدى البعيد إلى 
القضاء الكامل على عمل الأطفال» حيث 
وضعت حا أدنى لسن العمل هو سن إتمام التعليم 
الإلزامي والذي اعتبرت أئه لا يجوز أن يقل عن 
الخامسة عشرةء كما منعت تشغيل الأطفال حتى سن 
الثامنة عشرة في الأعمال التي يُحتمل أن تُعرّض 
للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث بسبب 
طبيعتها أو الظروف التي ثودّى فيه و أوجبت 
على الدول المصادقة أن تتعهد باتباع سياسة وطنية 
ترمي للقضاء فعليا على عمل الأطفال و أسباب 
عمالة الأطفال. 

ثانيا: إتفاقية العمل الدولية رقم ۴0182 

جاعت هذه الإتفاقية مكمّلة للإتفاقية رقم 138› 
وذلك للحت على ضرورة القضاء على أسواً أشكال 
عمل الأطفال أولا تمهيداً للقضاء م ا و الكلي على 
كل أشكال عمل الأطفال('؟ء وقد 
الإتفاقية على أهمية التعليم الأساسي المجاني وإعادة 
تأهيل الأطفال العاملين و دمجهم إجتماعياء مع 
العناية بحاجات أسرهم» كما أكدت بان الفقر هو 
السبب الرئيسي لعمل الأطفال وأنّ الحلّ يكمن في 
تعزيز النمو الإقتصادي للدول» وحذدت عددا من 
الأعمال اعتبرتها أسوأً الأعمال التي يوؤذيها الطفل 
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وهي الرّق بكافة أشكاله وأنواعه والعمل القسري 
واستخدام الأطفال في التزاعات المسأّحة واستخدامهم 
وعرضهم لأغراض الذعارة أو لإنتاج أعمال إباحية 
واستخدامهم أو عرضهم لمزاولة أنشطة غير 
مشروعة كالمخدرات؟» كما دعت الدول إلى 
التشاور مع المنظمات المهنية إلى وضع قائمة لهذه 
الأعمال و مراجعتها بشكل دوري وكذا النص في 
قوانينها الداخلية على عقوبات جزائية بحق المخالفين 
لأحكام الاتفاقية. 
الفرع الثاني: توفير الإعانة للدول للقضاء على 
عمالة الأطفال 

تسعى منظمة العمل الدولية - من خلال حتها 
الدول على ضرورة الإلتزام بالمعايير الدولية للعمل 
والموضَّحة في الإتفاقيات سالفة الذكر- للقضاء 
على استغلال الأطفال في الأعمال الشاقة التي 
تؤدي في كثير من الأحيان لإصابتهم بأمراض 
مزمنة تنتهي بوفاتهم» خصوصدًا الأعمال في مجال 
الزراعة» حيث قذرت المنظمة أن 60 بالمائة من 
عمالة الأطفال في العالم هي في مجال الزراعةء 
فمن مزارع الكاكاو في غرب إفريقيا إلى حقول القطن 
في أوزباكستان“ يتم القضاء على أحلام الطفولة 
ويستغل الأطفال أيّما استغلال دونما مراعاة لأدنى 
حقوقهم المكفولة في الإتفاقيات والمواثيق الدوليةء 
ولعلَ من أهم التدابير التي اتخذتها المنظمة توفير 
المناخ اللأزم للدول التي تعاني الفقر والحروب من 
خلال مساعدتها في تنمية اقتصادهاء وذلك لان 
الفقر يعتبر من بين أهم أسباب اللجوء إلى عمالة 
الأطفال» وكذا إعانة الدول على إصلاح 
منظومتها التربوية سواء من خلال توفير مجانية 
التعليم على جميع المستويات أو من خلال مكافحة 
مشاكل التسرّب المدرسي. 


القواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون 


الفرع الثالث: إنشاء البرنامج العالمي إيباك 
)]]P٤ ٣ (‏ للقضاء على عمالة الأطفال 

في سنة 1990 قذمت حكومة ألمانيا مساهمة 
كبيرة لإنشاء برنامج فني غير مسبوق لمنظمة العمل 
الدولية بشأن عمالة الأطفال» وقد ساهمت هذه 
الخطوة فضلاً عن القرار الرامي إلى اعتماد عمل 
الأطفال كقضية مشتركة بين جميع الأقسام في سنة 
2 في وضع حجر الأساس لإطلاق حملة 
جديدة وفعّالة على المدى الطويل ضد عمل الأطفال 
من جانب المنظمةء وبالفعل ت تأسيس البرنامج 
العالمي إيباك )1۶٤٣(‏ للقضاء على عمالة الأطفال 
وقد بلغت ميزانيته السنوية للتعاون التقني لعام 
8 حوالي 61 مليون دولار» لذا فهو أكبر 
برنامج من نوعه في العالم يعمل في 88 بلداء وقد 
زاد عدد المشترکین فيه بشکل کبیر حيث ضم 
بالإضافة إلى الدول منظمات أرباب العمل» العمال»› 
ممتلي قطاع الحكومات» مختلف الوكالات» 
البرلمانيين» منظمات المجتمع المدني» المنظمات 
غير الحكومية» شركات القطاع الخاص» مختلف 
وسائل الإعلام والجامعات بالإضافة إلى الأطفال 
ET‏ 

بالرغم من أن هدف البرنامج هو القضاء 
التدريجي على عمل الأطفالء إلا أئه قد وضع 
أولوية استهدافه أسواً أشكال عمل الأطفال حسب 
التعريف الوارد في الإتفاقية رقم 182 شاملاً: 

- كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة متل 
بيع الأطفال و الإتجار بهم. 

- عبودية الذين والقنانة والعمل القسري أو 
الإجباري» بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري 
للأطفال لاستخدامهم في الصراعات المسلحة. 
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- استخدام الأطفال أو تشغيلهم أو تعريضهم 
لممارسة الدعارة» وإنتاج أعمال إباحية أو أداء 
عروض إباحية. 

- استخدام الأطفال أو تشغيلهم أو تعريضهم 
لأنشطة غير مشروعةء ولا سيما لإنتاج المخدرات 
والإتجار بها على النحو المحدد في المعاهدات 
الدولية ذات الصلة. 

- الأعمال التي بحكم طبيعتها أو الظروف التي 
تتم فيها يمكن أن تضر بصحة أو سلامة أو أخلاق 
الأطفال(°). 

وفي مجال الإتجار يساعد البرنامج الحكومات 
والشركاء الإجتماعيين في أكثر من 30 دولة على 
تقييم هذه المشكلة وبلورة الإستجابات الضرورية من 
خلال الحماية على نطاق واسع والوقاية وإنفاذ 
القوانين والتشريعات ودعم الضحاياء حيث برز أثر 
الهجرة على عمل الأطفال وارتباط ذلك بالإتجارء 
ففي كل سنة يتم إكراه أكثر من مليون طفل على 
العارةء فضلاً عن الإتجار بهم و بيعهم لأغراض 
جنسية أو لاستخدامهم لإنتاج الأعمال الإباحية(°؟ء 
وقد وضع البرنامج الدولي للقضاء على عمل 
الأطفال نماذج للتدخلات الرامية إلى الوقاية من 
الإستغلال الجنسي لأغراض تجارية وسحب الأطفال 
من هذه الأعمال في بلدان كثيرة متل ألبانيا والبيرو. 

وفي مجال إشراك الأطفال في النزاعات 
المسلحة عمل البرنامج منذ عام 2002 على 
تطوير التعليم وأنشطة التدريب على المهارات في 
إفريقيا الوسطى وكولومبيا و الفيليبين و سيريلانكا 
من أجل سحب الجنود الأطفال و إعادة إدماجهم 
والوقاية من التجنيدء وضع البرنامج عام 2010 
بالإشتراك مع منظمة العمل الدولية ومركز التجارة 
الدولية كتيبا على أسوأً أشكال عمل الأطفال في 
حالات النزاع وما بعد النزاع كما قام في نفس 


القواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون 


الإطار بتنظيم اجتماع في تورينو لتبادل المعرفة بين 
العاملين في مجال مكافحة عمل الأطفال(. 
الفرع الرابع: إجراء البحوث و الدراسات المتعلقة 
بعمالة الأطفال 

تقوم منظمة العمل الدولية بإجراء البحوث 
والدراسات مع مختلف المنظمات الدولية وكذا الدول 
بهدف تكوين هذه المنظمات» المؤسسات والدول في 
مجال مكافحة عمالة الأطفال أو مساعدتها على 
تدريب موظفيها على كيفية إحترام المعايير الدولية 
للعمل('» حيث المنظمة إلى تحالف 
لمؤسسات الأعمال لمكافحة العمل القسري» وقد 
نشرت في العام 2008 أدوات إرشادية للموظفين 
أعقبت تنظيم سلسلة من حلقات العمل الموجهة لقادة 
مجتمع الأعمال في شتى أنحاء العال(°. 

وعلى الصّعيد الوطني» قامت منظمة العمل 
الدولية بعدة مبادرات مع منظمات أرباب العمل أو 
غرف التجارة في بلدان تشمل الأردن و البرازيل 
وروسيا والصين وفيتنام» كما قذمت الدعم للإتحادات 
النقابية العالمية والوطنية كي تشارك بنشاط في منع 
ممارسات العمل القسري وتحديدها وكذا ممارسات 
الإتجار بالبشر» كما علقت المنظمة على العديد 
من مشاريع القوانين المتعلقة بالهجرة» بما في ذلك 
الأحكام التي تتعلق بالإتجار» في بلدان تشمل على 
سبيل المثال: ألبانياء أوكرانياء سوريا جمهورية 
مولدوفاء لبنان» جزر المالديف» موريتانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية*. 
المطلب الثالث: جهود اليونيسيف في مكافحة 
الإتجار بالبشر 

لطالما تم اعتبار اليونيسيف من بين الوكالات 
المتخصصة التابعة للأمم المتحدةء التي تلعب دورًا 
رئيسيًا فيما يتعلق بمشاكل الأطفال» حيث كان لها 
باغ كبير في إبرام اتفاقية حقوق الطفلء وذلك نظراً 


دعت 
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لكونها كانت تلعب دوراً نشطاً خلال التسعينات في 
حظر جرائم الإستغلال الجنسي للأطفال ودعم 
مكافحتهاء وشمل الدعم المبادرات البحثية التي 
تنفذها المنظمات غير الحكومية ومكتب العمل 
الدولي ومنظمة العمل الدولية» وتسلم اليونيسيف 
بالرابط بين استغلال الأطفال لأغراض جنسية 
ومكافحة عمالة الأطفالء كما يشكل بغاء الأطفال 
الآن واحداً من بين أسواً أشكال عمل الأطفال وفقا 
لاتفاقية منظمة العمل الدوليةء التي اعتمدت في 
جوان 1999ء وحینما نود ذکر بعض جهود 
اليونيسيف في مكافحة الإتجار بالأطفال نتناولها في 
الفروع الثلاثة الآتية: 
الفرع الأول: تقديم الخدمات للأطفال الناجين من 
الإتجار 

تتطلب حماية الأطفال من الإتجار تحديد هوية 
الضحايا بشكل سريع ووضعهم في بيئة آمنة 
وامدادهم بالخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية 
والدعم النفسي والاجتماعي وإعادة إدماجهم في 
الأسر والمجتمعات» إذا تبت أن ذلك في مصلحته 
وت ٣َساعد‏ اليونيسيف من خلال دعم تدريب 
المتخصصين العاملين مع الأطفال بما في ذلك 
الأخصائيين الإجتماعيين والعاملين الصحيين وأفراد 
الشرطة وموظفي الحدود للتعامل بفاعلية مع 
الإتجار» وبالإضافة إلى ذلك تدعم اليونيسيف 
الحكومات في وضع معايير للتعامل مع الإتجار 
بالأطفال مثل تطوير الموظفين المسؤولين وتدريبهم 
على تقنيات التحقيق الملائمة للأطفالء كما تعمل 
اليونيسيف على تعزيز بيئة تحمي الأطفال وتثحسن 
صحتهم وتعليمهم ورعايتهم» وتشمل الخدمات الموفرة 
لجميع الأطفال» بمن فيهم ضحايا الإتجار بالبشرء 
آليات الإحالةء ومراكز الإيواء» وخدمات المشورة 
والرعاية الصحية والوصايةء والوصول إلى التعليمء 


القواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون 


والمشورة القانونية» كما توفر اليونيسيف التدريب 
للمنظمات غير الحكومية المحلية التي تدير مراكز 
إيواء للنساء ضحايا الإتجار بالبشر وخطاً ساخناً 
للضحاي(6. 
الفرع الثاني: تنظيم المبادرات و المؤتمرات ذات 
العلاقة بموضوع الإتجار 

في عام 2005 وقعت اليونيسيف ودولة الإمارات 
العربية المتحدة إتفاقية لإعادة الأطفال المشاركين 
في سباقات الهجن التي ثقام في الإمارات إلى 
أوطانهم» حيث كان الكثير من هولاء الأطفال 
ضحايا للإتجار 7. 

وفي عام 2006 نظمت اليونيسيف أول ندوة 
حول مكافحة الإتجار بالأطفال في الدول العربيةء 
شاركت فيها 9 دول عربية شملت : المملكة العربية 
السعودية» البحرين» مصر»ء الإمارات العربية 
المتحدةء الأردن» الكويت» لبنان» قطر واليمن؟. 

في نوفمبر 2008 غقد المؤتمر العالمي التالث 
لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال واليافعين» الذي 
نظّمته اليونيسيف بالاشتراك مع حكومة البرازيل 
والمنظمة الدولية لإنهاء بغاء الأطفال في السياحة 
الآسيوية ووضع حدٍ لاستغلال الأطفال في البغاء وفي 
إنتاج المواد الإباحية و الإتجار بهم لأغراض جنسية 
وفريق المنظمات غير الحكومية لاتفاقية حقوق 
الطفل» واستعرض المؤتمر الأبعاد الجديدة للإستغلال 
الجنسي للأغراض التجاريةء بما في ذلك الاتجار 
بالبشر» وتتيح الوثيقة الختامية للمؤتمر أساساً للمتابعة 
في مجالات تشمل الإتجار بالأطفال. 

وتدير اليونيسيف قاعدة بيانات عالمية» جُمعت 
عن طريق دراستها الإستقصائية العنقودية المتعددة 
المؤشرات بشأن القضايا التي يُمكن قياسها عن 
طريق الدراسات الإسنقصائية للظروف المعيشية 
للأسر» بما في ذلك القضايا المتعلقة بتسجيل الولادة 
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وعمل الأطفال وزواجهم وإعاقتهم وتأديبهم» 
ويستضيف مركز إينوشينتي للبحوث التابع لليونيسيف 
الموقع الشبكي للبحوث المتعلقة بالإتجار بالأطفال 
Trafficking Research Hub website)‏ ()100( 
وهو موقع مكرس لجمع البيانات ونقل المعارف 
وتظين التجبات .المتضاة بالنخوت المتاةة 
بالإتجار بالأطفال» وتتضمن المنشورات الأخرى 
الحديتة دليلاً مرجعياً بشأن حماية حقوق الأطفال 
ضحايا الإتجار في أوروبا وتقريراً بعنوان ( طاuاه؟‏ 


Asia in Action: Preventing and 
Responding to "Child Trafficking") 


(جنوب آسيا العمل لمنع الإتجار بالأطفال والتصدي 
له)10. 

كما أصدرت اليونيسيف ( المبادئ التوجيهية 
المتعلقة بحماية الأطفال ضحايا الإتجار )(2) 
ويستخدم هذا المورد التقني مرجعاً لوضع السياسات 
واستحداث الممارسات» الحكومات 
والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية 
والجهات الأخرى المقدمة للخدمات في حماية الأطفال 
ضحايا الإتجار. 
الفرع الثالث: السعي لبناء قدرات الدول 

تركز اليونيسيف على دعم الحكومات في بناء 
وتعزيز النظْم الوطنية لحماية الطفل» والتي تشمل 
مجموعة القوانين والسياسات والأنظمة والخدمات 
اللازمة على امتداد جميع القطاعات الاجتماعية - 
وبخاصة الرعاية الاجتماعيةءالتعليم» الصحة الأمن 
والقضاء» وعلى صعيد الوقاية تشمل أهداف هذه 
اللظم دعم الأسر وتقويتها للحد من الإقصاء 
الاجتماعي ومن مخاطر الانفصال والعنف 
والاستغلال('ء كما تدعم اليونيسيف أنشطة تدريب 
القضاة والمدعين العامين والشرطة وموظفي الهجرة 
والأخصائيين الاجتماعيين في مجال حقوق الطفل 


وهو يساعد 


القواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون 


وتدابير حماية الأطفال ضحايا الاتجار في صربيا 
والجبل الأسود وأنغولا. 

وثنستق اليونيسيف في عملها لمكافحة الإتجار 
بالبشر مع الكثير من الجهات والوكالات 
المتخصصة التي لها نفس الهدف المنشود خصوصا 
منظمة العمل الدولية برنامج ايباك )1۲٤٣(‏ وكذا 
المنظمات غير الحكومية والدول ومنظمات العمال 
وأرباب العمل والباحثين والأكاديميين وأطراف 
المجتمع المدني الفاعلة و كذا مع الأطفال أنفسهم 
وذلك من خلال المبادرات داخل الدول©')ء فقد 
سعت اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية لتوزيع 
العديد من الكتيبات*" - وذلك في إطار المبادرة 
العالمية لمكافحة الإتجار بالبشر (UN.61۴1ل)(06٠)‏ 
التي عقدتها الأمم المتحدة - موجّهه بالأساس لكثير 
من فئات المجتمع من أكاديميين و أفراد الشرطة 
والبرلمانيين وصولاً إلى الأطفال في حد ذاتهم 
والهدف الرئيس من هذه الكتيبات هو نشر الوعي 
واعلام جميع فئات المجتمع الداخلي للدولة بخطورة 
الإتجار”ء كما تقوم اليونيسيف» بالاشتراك مع 
منظمة السياحة العالمية والمنظمة الدولية لإنهاء بغاء 
الأطفال في السياحة الآسيوية» بدعم مدونة قواعد 
السلوك الدولية لحماية الأطفال من الإستغلال 
الجنسي خلال السفر والسياحة» وهو مشروع يهدف 
إلى إشراك القطاع الخاص وصناعة السياحة في 
المكافحة النشطة لاستغلال الأطفال في السياحة 
الجنسية والاتجار بالأطفال(*'» كما وضعت 
اليونيسيف بالإشتراك مع منظمة العمل الدولية دليلاً 
تدريبياً للمساعدة في مكافحة الاتجار بالأطفال 
وبالاشتراك مع الإتحاد البرلماني الدولي دليل 
البرلمانيين "مكافحة الاتجار بالأطفال" والذي ترجم 
ويستخدمه المشزعون على نطاق واسع حول 
ا 
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الخاتمهة: 
تقوم الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها والوكالات 
المتخصصة التابعة لها وكذا مجلس حقوق الإنسان 
بجهود كبيرة بغية الحذ من جرائم الإتجار بالبشرء 
سواء من خلال التقارير أو المبادرات أو تعزيز وبناء 
القدرات عن طريق تنظيم المؤتمرات والورشات داخل 
الدول وكذا تدريب المسؤولين الحكوميين مئل رجال 
الشرطة» وتقديم المساندة التقنية في تطوير 
التشريعات والسياسات والإجراءات لمحاربة الإتجار 
بالبشر» بالإضافة إلى رفع مستوى البنية التحتيةء 
ولئن كانت هذه الجهود كبيرة إلا أتها لا ترقى إلى 
المستوى المطلوب» خصوصاً إذا ما أخذنا بعين 
الإعتبار أن جرائم الإتجار بالبشر أضحت تنافس 
جريمتي الإتجار بالمخدرات والأسلحة» بل إِتها ر 
أرباحاً تجاوز أرباح هاتين الجريمتين في كثير من 
الأحيان» بالإضافة لخطورتها كونها تجعل من النفس 
البشرية التي كرمتها كل الشرائع السماوية سلعة 
للتداول» لذا وجب إبداء التوصيات التالية: 
- حبّذا لو تتعامل منظمة الأمم المتحدة مع جرائم 
الإتجار بالبشر بمزيد من الحزم والشدة» كاعتبارها 
مثلا جريمة دولية تُخصّص لها من الإمكانات 
والدراسات ما يجعلها تؤثّر في المجتمع الذولي» مما 
يجعل العصابات والدول التي تمتهن كرامة الإنسان 
تكف عن تصرفاتها. 
- ضرورة التطوير الدائم والمستمر للتشريعات 
والقوانين ذات الصلة بقضايا إنتهاك حقوق الطفل 
وفي مقدمتها تجنيده في النزاعات المسلحة. 
- من الضروري عقد ندوات دورية لمراكز البحوث 
والدراسات في الجامعات لبحث موضوع تجنيد 
الأطفال زمن النزاعات المسلحة»ء بل ودراستها كأحد 
مظاهر الإتجار بالبشر ضمن مادة قانون العقوبات 
في كليات القانون و الشرطة. 
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- مكافحة الإتجار بالبشر لا تكون إلا من خلال - تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإتجار 
مكافحة مسبباتها والمتمثلة في الفقر والبطالةء لذا بالبشر من خلال عقد اتفاقيات ثنائية و جماعية مع 
لابد من مكافحة هذه الأسباب واستئصالها من كافة دول العالم» إذ يصعب مكافحة هذه الظاهرة 
جذورها. بدون تعاون دولي نشيط و فعال. 
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